ضوة الشمعة ف عده الجية 


رسالة 
ضوء اله لشمعة في عدد ا أسشحطقة 


المُتوف سنة 91١١‏ ه 


حققها وخرّجٍ أحاديثها وعلق عليها 


عبد السلام بِنُ محمد بن عبد الله العامر 


فو النيعة ف عده الكينة 


الحمدٌ لله العظيم المنَّةَء المَانح الفضل لأهل السَّنةء والصلاةٌ والسلامٌ على 
57 1 1 : ا 
رسول الأمّة المُؤيّد بالوحي والعصمة.؛ وعلى آله وصحبه. ومن تَبِعهُم من أهل 
الحديث والسقان وبعد 


فهذه رسالةٌ لطيفةٌ للحافظ السّيوطي رحمه الله. تكلّم فيها عن مسألةٍ العَددٍ 
الذين تنعقد بهم الدتيعة وق كن ل السميالة اريعة عق ولك لخلهياء 


الإسلام ومّفتي الأنام. ثمّ ذكرٌ مُستندَ كل قولٍ منها. وبيّن ما يحتاجُ إلى نظر. 3 


إفة 


54 
و 
0 


وم أَرَ أحداً استقصّى هذه الأقوال مع أَدلَّةِ كل قولٍ. كما فعلّ السّيوطيٌُ. فهذه 


(1) قال ابن حجر في "الفتح" (7075/1) : الجُمعة بضمٌ الميم على المشهورء وقد تُسكّن. وقرأ بها 
الأعمش» وحكّى الواحديٌّ عن الفرّاء فتحهاء وحكّى الزْجّاجٍ الكسرٌ أيضاً. انتهى. 

(1) والأقوالُ تزيدٌ على هذا العددٍ. ى| ذكرثٌ في تعليقي على الرسالة. 
وإنما اعتمد السيوطيٌ في سردٍ الأقوال على ما ذكره ابن حجر في "الفتح". إِلّا أنَّ الحافظ أدخل 
معها القولّ بأنها تنعقدٌ بواحلٍ. فعدّها خمسة عشر قَولاً. والسيوطي لم يعد هذا مع القول لشذوؤه. 
فذكرها أربعة عشر قولاً. 

(*) وقد ذكرثٌ ما رأيته من الأدلةٍ التي فاتتٍ السّيوطي. في التعليق. 


البوداسي عي الي 
الوسا له أوسمٌ الرسائل التي تكلّمتْ عن هذه المسألة ى) أظن. 

ومّن نظرّ في الأدلةٍ لم يرَّنصّاً في المسألةٍ يُركَنُ إليه . 

رفت رح حي سيا ارس نازو كرد درا لمر 

وقائع الأعيان :فقيل عل تقر تله النودو لد كور والله أعلم وأحكم. 

وهذه الرسالة مطبوعة ضمنّ كتاب "الحاوي للفتاوي" للسّيوطي. وله 
كيان تمتها طيات: 

, ١ 00 

الا ل 00 
بدار الكتب القومية في القاهرة .وليس فيها تاريخ خ. أو اسم الناسخ. وهي لا بِأسَ 
مها. ولكن فيها سَقْط. فإذا قلتٌ في "المخطوط" فإياها أعنى. 

الثانية: مكتوبة بخط مغرب من دارٍ الكتب الوطنية في تونس. وليس فيها 
تاريخ. أو اسم الناسخ. فلا يُعتمد عليها. مع سُّوء خطها وعسر قراءتها. 

وكتبه : عبد السلام بن محمد بن عبدٍ الله العامر 


القصيم بريدة. 77/ 5/ ١557‏ لهجرة المصطفى كله . 
تاه .11دحطاغ هط )2101_5080 


ضوة الشمعة ف عذه الجعة 
١‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم"' 
مسألة: اختلف علماءٌ الإسلام في العددٍ الذي تَنعقدٌ به الجمعة على أربعة عشرٌ 
قولاً". بعد إجماعهم على أنه لا بد من عددء وإِنْ نقل ابن حزم عن بعض 


العُلماء آنها تصحٌّ بواحدء وحكاه الدَّارمِيُ عن القاشاني””". 
فقد قال في "شرح المُهدّبٍ"”': إِنَّ القاشان لا يُعتدَ به في الإجماع: 


)١(‏ بدأث بتحقيقها والتعليق عليها يوم الاثنين ١547/5/17‏ ه 

)١(‏ هذه الأقوال ذكرها ابن حجر مُختصرة في "فتح الباري" (577/7) (باب إذا نفرٌ الناسٌ عن 
الإمام في صلاة الجمعة ). وعنه نقلّها السّيوطي. لكن زاد عليه نسبة هذه الأقولٍ لمن قالّها. 
وأدلةَ أصحاب الأقوال. وسأَذكرٌ إِنْ شاء الله أقوالا أخرّى في المسألة. 

(0) محمد بن إسحاق أبو بكر. ويُقال له: القاساني. بالسّين المُهملة. نسبة إلى بلدة قاسان. حمل 
العلمَ عن داود إِلّا أنه خالّفه في مسائل كثيرةٍ من الأصول والقُروع. وكان أولاً داودياً. ثم انتقل إلى 
مذهب الشافعيّ. وصارَ رأساً فيه ومُتقدّماً. 
الفهرست )"٠0/١(‏ لابن النديم» وتبصير المُنتبه /١(‏ 5754) لابن حجر العسقلاني. وطبقات 
الفقهاء /١(‏ 17) لأبي إسحاق الشيرازي. 
والدارمي: هو أبو الفرج محمد بن عبد الواحد البغدادي. توفي رحمه الله سنة 404 ه 
قال النووي في "المجموع" :)8١/١1(‏ وهو من كبار أتمّنا العراقيين. انتهى. 

(9)"المجموع شرح اليدب" 04/43 ) للحافط شرف الدّين الرويٌ رجه الله 
ووقع فيه (الفاساني) بالفاءٍ المُوحّدة. والسينٍ المُهملة. وهو تصحيفٌ. 


فو النيع ف عده الكية 


أحدُها: أنها تنعقدٌ باثنين أحدُهما الإمامٌ كالجّماعة. 
١ 750‏ 
وهو قول النخعيء والحسن بن صالحء وداودا أ 
ا 2-6 
الثاني: ثلا ثة. أحدهم الإمام. 
قال ف "شرح الم ليا حكي عن الأوزاعي وأبي ثور. وقال غيرٌه: هو 


اب © 5 0 
مذهب أبي يوسف ومحملدا أ 


قال الحافظ ابن رجب في "فتح الباري" (5/ 157): الجمعة يُشترط لها الجماعة» فلا تصح مع 
الانفراد. وهذا إجماعٌ لا نعلم فيه خلافاء إلا ما تقدَّم حكايثه عن أبي حنيفة» أنه صلَّ ركعتين عند 
تأخر يعضن الأمراء للجمحة#وقال: أشهذكم أماعة وحُكِي مثلّه عن القاشاني» والقاشياق لين 
فوته كرلدين النقيات انمي كمه 

(1) داود بن علي بن خلفٍ الظاهريٌ الإمام» البحرء الحافظ» العلّامة» أبو سليان البغدادي» المعروفٌ 
بالأصبهاني. أن اكه أمنبهائة. رف اهز الظاهو. مولده سنة .7٠١‏ وتُوفي سنة 0 
سير أعلام الثبلاء (17/ /917). 

(5) محمد ير الحسن الشيبان. فقيه العراق. صاحب أي حتيقة, ولد بواسط سئة 179. ونشأ بالكوفة: 
وأخذ عن أبي حنيفة بعضّ الفقه. وتمَّمٌ الفقه على القاضي أب يُوسف. وكان مع تبِخُره في الفقه. 
يُضربُ بذكائه المّثل. قال الشافعيٌ: قال محمد بن الحسن: أقمثٌ عند مالك ثلاتٌ سنين وكشراً 
وسمعتٌ من لفظه سبع مائةٍ حديث. توفي إلى رحمة الله سنة 2189 بالري. 
سير أعلام النبلاء (1/ 0060). 
وأبو يوسف: هو المُجتهد العامة يعقوب بن ابراهيم بن حبيب القاضي. صاحبٌ أبي حنيفه. ولد 
في سينة 11 .قال ابنُ معين: ما رأيثُ في أصحاب الرأي أَنبتَ في الحديث ولا أحفظء ولا أصحّ 


ضوة الشمعة فق عذه الجيعة 

وحكاه الرافعيٌ وغيرُه عن القديم”". 

الثالث: أربعةٌ أَحدّهم الإمامُ. 

وودقال ابر سينة والثوريٌ» والليث» وحكاه ابن المُنذر عن الأوزاعي وأبي 
ثورء واختاره. وحكاه في "شرح المُهزّب" عن محميء وحكاه صاحبٌ 
"التلخيض" قولاً للشافيٌ في. القدييه .وكذا حكاه في "شرح المهدب": 
واختّارّه المُّزْنٌ: كما حكاه عنه الأذرعيٌ في "القوت". وهو اختياري”". 


الرابع: سبعة. حُكِي عن عكرمة””. 


رواية من أبي يوسف. قلتٌ: بلع أبو يوسف من رئاسةٍ العلم ما لا مزيدَ عليه وكان الرشيدٌ يُبالغ في 
إجلاله. توفي سنة 147 ه. 
سير أعلام النبلاء (// 0 01) 

.)1 57 /1( وهو روايةٌ عن الإمام أحمد. ىا ذكر ابن قدامة في "المغني"‎ )١( 
قال المّرداوي في "الإنصاف" (5/ 4 7): وعنه: تَنعقلٌ بثلاثة. اختارها الشيخ تقيٌ الدّين.[ابن‎ 
تيمية] وعنه: تنعقدٌ في القرى بثلاثة. وبأربعين في أهلٍ الأمصار. نقَلّها ابن عقيل. قال في الحَاويين:‎ 
وهو الأصحٌ عندي. انتهى كلامه.‎ 
.)79( والرافعي: هو عبد الكريم بن محمد القزويني. ستأتي ترجمته إن شاء الله ص‎ 

000 وهو رواية عن الإمام أحمد. وعنه رواية» أَنَّا تنعقدٌ بخمسة. 
حكن هالن الروايدن اللردارئ فق "الأتضساف" (78//5): 
وعلى هذا مع ما تقدَّم نقله. فالأقوال في انعقاد العددٍ أكثر من أربعة عشرٌ قولاً. 


() التابعيٌ مولى ابن عباس #2 أبو عبد الله من أهلٍ الحفظٍ والاتقانٍ والفقه. 


فو الشبعة فق عيه الثية 


2000 


الخامس: تسعة. حكي عن ربيعة 


وهذا القول روايةٌ عن الإمام أحمد رحمه الله. وحكاه عن عكرمة. كما سيأتي. 
أخرج عبدُ الرزاق كا في "لمحل" (/ 1077) لابن حزم: عن حماد بن سلمة عن أب مَكين عن 
عكرمة قال: "إذا كانوا سبعةً في سفر فجمَّعُوا. يحمدٌ الله ويُثني عليه. ويخطبُ في الجمعة 


والأفسى الفطدا, 
إسناده 5 1ظ1 
أبو مكين نوح بن ربيعة. 


ونّقه أحمد وابنٌ مَعين وأبو داود. وتكلّم فيه البخاري والعقيلٍ. 
قلت: ولم أر هذا الأثرٌ في مُصئَِّ عبد الرزاق. 
قال اعد اق ى "اننال يعاق بن معيو ةا 120130 ثقالة دل مالوكوة سيمة نكن الذوى: 
وقال ابن المنذر في "الأوسط" (5/ 57 7): رأيثٌ في حكاياتٍ المَيمونٌ عن أحمدء أنه قال: كان 
فكوعة يقولة إذاكائو اسه جثر الاقال تورات كانه سحته انيل . 
وقال المّرداوي في "الإنصاف" (5/ 75): وعنه. تنعقد بحضور سبعدة. نقلها ابن حامد» وأبو 
الحسين في رؤوس مسائله. انتهى. 

)١(‏ ربيعة بن أبي عبدٍ الرحمن. واسمّه فروخ. أبو عبد الرحمن المّدني. المعروف ب ربيعة الرأي. قال 
مصعبٌ الزبيري: كان قد أدركَ بعضّ الصّحابة والأكابر من التابعين. وكان صاحبٌ قُتوى 
اللسدقة بوهم اع مالكدين أنس» وقال الحَطيبٌ: كان ققيهاً عالِماً حافظاً للفقه والحديث. 


وقال مالكٌ: ذهبتٌ حلاوةٌ الفقه منذ مات ربيعة. مات سنة 173 بالمدينة» وقيل: بالأنبار. 


طبقات الحفاظ )١1١/١(‏ للسيوطي. 


ضوة الشمعة ف عذه الجية 

في رواية عن ربيعة. حكاه عنه المُتولّي في "التتمة"» والمّاوردي في 
"الحاوي"”", وحكاه الماوردي 825 عن الزهري والأوواعة ومحمل بن 
العيي 0 


السابع: ثلاثة عشر. أَحدُّهم الإمام؛ كي عن إسحاق بن راهويه””". 


البصريٌ البغدادي» المشهور بالمّاوردي. المُتوفّى سنة 6٠‏ 4ه رحمه الله. 
(9)وبه قال أيضاً الإمام مالك بن أنس. حكاه عنه النووي. 
وسيأت إن شاء الله في مُستند من قال بهذا القول. ص .)١5(‏ 
4 وهذا القول وجةٌ لأصحاب الإمام أحمد. ى| حكاه ابن رجب. 
وسيأق كلامه إِنْ شاء الله في التعليق على مُستند مَن قال بانعقادها باثنى عشر. ص .)١5(‏ 
قلت: ظاهر قولٍ إسحاق هذا. أنَّ أصحاب القولٍ السادس الذي قبله يُدخلون الإمام في العدد. 
قال القرداوى ف "الأنساق"98/43) سيك قارط عدا مى هذه الأعذاك, قعل الإمامٌ منهم 


على الصّحيح من المذهب . نصّ عليه » وجزمٌ به في المُذهبٍ وغيره. وقدَّمه في الفروع» وابنُ 


تميم » والرعايتين » والتلخيص» وغيرهم. 
قال في مجمع البحرين » والزركشي: هذا أصحٌ الروايتين » وعنه: يُشترط أنْ يكون زائداً عن العدد. 
وهو من المفردات. 


قال في الحاويين: وهل يُشترطٌ كونَ الإمام من ججملة العدد على كلّ رواية؟ فيه روايتان: 
أصحهما لا يشترط. حكاه أبو الحسين ني رُؤوس المسائلء وأطلقهما في الفائق. انتهى كلام 


ضوء الشّمعة في عدد الجمعة 

الثامن: عشرون. رواية ابن حبيبٍ عن مالكِ. 

العاشر: أربعون. أَحدّهم الإمام. 

وبه قال عبيذ الله بن عبد الله بن عتبة» وعمر بن عبد العزيز» والشافعى» وأحمدء 
وإسحاق» حكاه عنهم في "شرح انيدي" 

الحادي عشر: أربعون غير الإمام في أحدٍ القَولِين للشافعي. 

الثاني غشر: مسون. 

وبه قال عمر بن عبد العزيز» وأحمدٌ في إحدى الرٌّوايتين عنهما. 

القاللق عش تمانون» حكاه اناري 

٠ 03 8 ٠. 07‏ 1 
الرابع عشر: جمع كثيرٌ بغير قِيدٍ. 


١ 8 5‏ 8 5 ع و 5 
وهذا مذهبٌ مالكء فالمَشهورٌ من مذهبه. أنه لا يشترط عددٌ معين» بل 


المرداوي. 

)١(‏ أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التميمي المّازري المَالكي. مُصِنّف كتاب "المُعلم بفوائد 
شرح مُسلم".وكان أحدّ الأذكياء. والأئمة المُتبخّرِين وكان بصيراً بعلم الحديث. فو لدة بمديدة 
المَهديّة من إفريقية وبها مات في ربيع الأول» سنة 255 وله 87 سنة. قال القاضى عياض في 
"المدارك": هو آخرٌ المتكلمين من شيوخ إفريقية بتحقيقٍ الفقه. ورتبةٍ الاجتهاد. ودقة النظر. 
سير أعلام النبلاء (5 1/ .)4/8١‏ 


ضوء الشّمعة في عدد الجُمعة 
, در 5 
تُشترط جماعة تسكن بهم قرية» ويقع بينهم البيع. ولا تنعقد بالثلاثة والأربعة 
وحرهم 
3 : 0 : 4 
قال الحافظ ابن حجر في "شرح البخاري": ولعل هذا المّذهب أرجح 
اليذاهب من هيف الل 0 
ع 5 عه + 5 ع - 
وأقول: هو كذلك؛ لانه لم فت في شىءٍ من الأحاديث 0-06 عددٍ 
2 
مخصوص.ء وأنا أبن ذلك. 


ان 0 عه 0 08 َ 
أمَا اشتراط ثمانين أو ثلاثين”' أو عشرين أو تسعة أو سبعة. 


فإنَّه رأى العدد واجباً بالحديث والإجمّاعء ورأى أنه لم يش يقت دليلٌ في اشتراط 


0 أ 


عدهٍ مم خصوصء ورأى أن أقل العدد اثنان. فقال به قياساً على الجَمّاعة. 


الجُمعة لا تتعقد إِلّا بكذاء أو بذكر عدد مُعيّن وهذا شيءٌ لا سبيلٌ إلى وجوده. 


)١(‏ فتح الباري (7/ 577) للحافظ ابن حجر رحمه الله. 

إفهة قال ابن حزم في "المُحل" (7/ 59 1): وأما من د بعلدين. فا تم ذكروا خبراً مُرسلاً من طريق 
أبي محمدٍ الأزدي - وهو مجهولٌ - "إذا اجتمع ثلاثون رجلا فليُؤمرُوا رجلاً يُصلَّي بهم 
الجمعة". انتهى كلامه. 


ضوء الشّمعة في عدد الجمعة 
وآمّا الذى قال بثلاثة. 


فإنه رأى العددّ واجباً في حُضور الشطبة كالصلاة» فشرطٌ العددَ في 


المَأمُومِينَ المُستمِعين للخطبة. فإنه لا يَحْسُنُ عد الإمام منهم» وهو الذي 
الال 


وآمّا الذى قال بأربعة. 


)١(‏ واحتجُوا أيضاً بقوله تعالى في سُورة الجمعة الآية 4 (فَاسْعَوًا إِلَ ذِكْرِ الله) قالوا: هذه صيغة جمع» 
وأذن امم قاذ 
وبما رواه مسلجٌ في "صحيحه" (717) عن أبي سعيدٍ الخُدريٌ 5ه مرفوعاً "إذا كانوا ثلاثة 
فليؤمُهم أحذّهم. وأحنيع بالإمامة أقرؤهم". 
وبما أخرجه أبو داود (041) والنسائي (651) عن أبي الدرداء سمعتثٌ رسول الله يكل يقول: "ما 
من ثلاثة في قرية ولا بدو لا ثُقَامُ فيهم الصلاةٌ إِلّا قد استحوذ عليهم الشيطانٌ» فعليكم بالجماعة. 
فإنَّا يأكل الذئبُ القاصية". وصحّحه ابن خزيمة )١547(‏ وابن حبان .)7١١1(‏ 
وهذان الحديثان غامّان في الصَّلواتِ كلّها: الجمعة والجّماغة. 
وَلأنٌ الأصل وجوبٌ الجمعةعل الجماعة المقيمين: وهؤلاء جماعةٌ تجب علبهم الجمعة. 
ولا دليل على إسقاطها عنهم أصلاً. 
واستدلٌ ابن قدامة في "المُغني" (7/ 745) هذا القولٍ بالآية فقط. ثم قال: فأمًا الثلاثة والأربعةٌ 
فتحكّمٌ بالرأي فيما لا مدخل له فيه فإِنَّ التقديرات بابّها التوقيفء فلا مدخلّ للرأي فيهاء ولا 
معنى لاشتراط كونه جَمْعاَ ولا للزيادة على الجمعء إذ لا نصّ في هذاء ولا معنى نصّء ولو كان 


الجَمعٌ كافياً فيه» لاكتفي بالاثنين» فإنَّ الجماعة تَنعقدُ بهما. انتهى. 


فو النيعة ف عده الكوة 

فمُستندّه ما أخرجه الدارقطنيٌ في "سُئنه" قال: حدَّثنا أبو بكر التيسابوريء ثنا 
محمد بن يحبى» ثنا محمد بن وهب بن عطية» ثنا بقية بن الوليد ثنا معاوية بن 
يحبى: ثنا معاوية بن سعيد التُجيبيء ثنا الزُهريء عن أَمٌ عبد الله الدّوسيّة قالت: 
قال رسولٌ الله بكِْ: "الجمعة واجبةٌ على كلّ قريةٍ. وإن لم يكن فيها إلا أربعة"0". 

قال الدارقطني: لا يصحٌ هذا عن الزهري. 

وقد أخرجه البيهقيٌ في "سننه" من هذا الطريق. 

وله طريق ثان: 

قال الدارقطني: حدَّثنا أبو عبد الله محمد بن علي بن إسماعيل الأيليء ثنا 
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)١(‏ أخرجه الدارقطني في "السنن" (717/7) ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى" (”/ 5 85؟) 
مبذا الإسناد. 
معاوية بن سعيد التجيبي. 
ذكره ابن حبان ني "الثقات" (21177/94). وقال: يروي المقاطيع. 
وقال ابن حزم في "المُحلّ" (/ :)17٠١‏ معاوية بن يحبى» ومعاوية بن سعيد: مجهولان. انتهى. 
قال البيهقي: وقد قيل عنه عن التّجيبي عن الحكّم بن عبدٍ الله الأيلي» عن الزُهري» كذلك قاله 
محمد بن المُصِفى عن بقية. انتهى. 
قلت: والحكم كذبه أبو حاتم : كا سباق: 
ورواية ابن مُصِمّى ستأتي عند ابن عدي والبيهقي وغيرهما قريباً. 


قال ابن حجر في "الدراية" :)7١5 /١(‏ وإسناده واو جدًاً. 


فو النيعة ف عده الكية 
عبيدٌ اللا.بن مسمه يخ حفين الكلاصي» ثنا موسى بن محمد ين غطات كنا 
الوليد بن محمد - هو المُوفَري - ثنا الزهري» حدثتني 3 عبدٍ الله الدوسية 
قالت: قال رسولٌ الله ولِ: "الجمعة واجبةٌ على كل قرية فيها إمامٌ. وإن لم يكونوا 
اللا 


قال الدارقطني: المُوفّري متروكء ولا يصح هذا عن الزُهري» كل من رواه 


ده 
عنه متروك. 
طريق ثالث. 
قال الدارقطد:ححدتها أبو هين الك الأبلية قاع بن عقانه ثنا عمروادرة 


الربيع بن طارق» ثنا مسلمة بن علي» عن محمد بن مُطرفء عن الْحَكّم بن عبدٍ 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في "السنن" (7/ )7١7‏ بهذا الإسناد. 

والقرك رف متروك ‏ والنقراعل ضعلة: 

وقال ابن حبان كما في "التهذيب" (11/ 17.1): كان لا يبال ما دُقِمَ إليه قرأه. رَوى عن الزُهري 
اهيا مؤضوة 1 يووخا ١‏ حر لد ا بزكان برق المرام ل و ليله التمركرفت 1 قوز 
الاحتجاح به بحال. انتهى. 

قال ابنُ عبد اهادي في "تنقيح التحقيق" (7/ :)205٠‏ موسى بن محمد بن عطاءٍ البلقاوي» وهو 
كذَّابء كذّبه أبو زرعة وأبو حاتم وغيرهماء وقال النسائيٌ: ليس بثقةٍ. وقال الدارقطنيٌ: مترولك. 
وال ازذ حباة» الاسندل الرواية عنم كال يق الخديت ب وقال ار عدي كاقتسر ل التحدية. 


انتهى كلام ابن عبد الحادي. 


فون لشمعة في عدد ا 3 لحيعة 0 ا 
بز[ [ز[ذزذزذزذآ[آ1110111#1#1#1#[1#1#1#ظ 
الله بن سعد عن الزهريء عن أَمٌّ عبد الله الدّوسية قالت: سمعت رسول الله كَل 


يقول: "الججمعة واجبةٌ على أهل كلّ قرية. وإن لم يكونوا إِلَّا ثلاثة رابعُهم 


قال الدارقطنيٌ: الزهري لا يصحٌ سماعه من الدّوسيةء والحَكَمُ متروك. 

طريق آخر: 

قآل ابن غدئ في "الكامل "+ أخيرنا ارخ عنك ا اتنا حمد بن لصنى: هنا 
بقية» ثنا معاوية بن يحبى» ثنا معاوية بن سعيد التّجيبي» عن الْحَكم بن عبد الله» 


عن الزهريء عن أَمّ عبد الله الدّوسية قالت: قال رسولٌ الله يلِ: "الجمعة واجبة 


)١(‏ أخرجه الدارقطني في "السئن" (7/ 07137 ومن طريقه ابن الجوزي في "التحقيق" )20١ /١(‏ بهذا 
الإسناد. 
قال ابن الجوزي في "التحقيق" /١(‏ 00): قال أحمد: أحاديث الحَكم كلّها موضوعةٌ. وقال 
بحي : ليس بثقةٍ ولا مأمون. وقال أبو حاتم الرازي: هو كذّاب. وقال النسائينٌ والدارقطنيٌ: مترولك. 
وقال ابن حبان: يروي المّوضوعات عن الأثبات. وأما مُسلمة بِنْ علّ. فقال يحبى: ليس بشيء. 
وقال النسائيٌ والدارقطنيٌ: متروك. انتهى كلامه. 

(5) وقع في مطبوع "الحاوي للفتاوي" )19/١1(‏ ابن مُسلم. بزيادة ميم. والعراة ها تتتوسر 
العواقق الميقطوط: 
زهوعية اللي ميحد بن علد روى ابن عدي عنه عن ابن مصفّى في مواضع. تارةٌ سمّاه 


هكذا. وتارةً يقول: حدّثنا ابن سلّم. 


ضوة الشيعة ف عذه الجية 
على كل قرية فيها إمامٌ. وإن لم يكونوا إلا أربعة. حتّى ذكرٌ النبيّ كل ثلاثة'"7". 
أحرهه البيق هن عدا الطروق + وفال”: الحكمٌ بن عبد الله متروك؛ ومُعاوية بن 
. 0 50 2 
ع فعيته نولا يس هذاعن الأهري: 
قلت: قد حصلّ من اجتماع هذه الطرقٍ نوعٌ قُوةٍ للحديث؛ فإِنَ الطرقٌ يَسْدٌ 
بعضُها بعضاً. مُخصوصاً إذا لم يكن في السَنِدِ منّهم1". 
اندها قز ره أخريحه الذاز فعد ا “قال ذقنا هذ د سيحمك دن حقية 


الشيباني» ثنا إبراهيم بن إسحاق بن أبي العنبس»ء ثنا إسحاق بن منصورء ثنا هريم» 


)١(‏ أخرجه ابن عدي ني "الكامل" (7/ 587) وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" (5/ 3070) وابن أبي 
عاصم في "الآحاد والمثاني" )"140١(‏ والبيهقي في "السئن الكبرى" ("7/ 27555 من طريق 
وفيه الحكّم بن عبد الله. 
وقلاسرة اير عدي لدددّة أحاديث: ثم قال: كلها موضوعة. وما هو منها معروفٌ بالمثتن فهو 
باطلٌ ببذا الإساد. وها أليك عقي صن القابه بو مسي را عرق رقيرسه عابتا لا 
ينابقه الثقاث علية. وضَغْفه بين عل حديكه: انتهى. 
وفيه أيضاً معاوية بن سعيد. وهو مجهولٌ. كما تقدَّم. 

(؟) هذا تساهلٌ من السيوطي رحمه الله. 
فالحَكم والوليدٌ المُوفَّري مُتّهِمان. كما نقلتٌ كلامَ أهلٍ العلم فيهما. 
ومعاوية بن سعيد التُجيبي مجهولٌ. وكأنّه أخذه من الحَكّم. والله أعلم. 


ضوة الشمعة ف عذه الجة 


عن إبراهيم بن محمد بن المنتشرء عن قيس بن مُسلم» عن طارق بِنِ شهاب» 
ات 5 0 03 09 و 39 
عن النبيٌ يك قال: "الجمعة واجبة في جَمَاءةٍ إلا على أربعة: عبد مَمْلُوك أو 


2) 


ضير أو مريض» أو امرأة 


وجه الذلالة منه أله أطلق الكماعة. فشمل كر ها تسكى ككاعة وذلك 


١ 


صادقٌ بثلاثةٍ غير الإمام. 
فمُستندّه ما أخرجه البخارئ ومسلم عن ابره "أن النبّ ولةِ كان يَحْطْبُ 


)١(‏ أخخرجه الدارقطني في "السئن" (؟/ 7). وكذا أبو داود في "سننه" )١١19/(‏ والبيهقي في "السئن 
الكبرى" (177/7) والحاكم في "المستدرك" 22١170‏ والطبراني في "المعجم الكبير" 
(01/0”) وفي "الأوسط" (2714) والضياء في "المُختارة" )١111(‏ من طريق إسحاق بن 
متصور به 
وزاد الحاكم في إسناده أبا موسى الأشعري. 
قال البيهقي: ليس بمحفوظ. 
وقال البيهقي في "المعرفة" (1771): هذا هو المحفوظ مُرسلٌ» وهو مرسلٌ جيدٌ. انتهى. 
قال أبو داود: طارق بن شهاب قد رأى النبيّ َل ولم يسمع منه شيئاً. انتهى. 
قال النووي في "الخلاصة" (7017/7): وإسنادٌُه على شرط الشِّيخين. وهذا الذي قاله أبو داود لا 
يقدحُ في صحَةِ الحديث: لأنَّهِ إن ثبتَ عدمٌ سماعه يكون مرسلّ صحايي. وهو حَُجَّةٌ. انتهى. 


وصحّحه الحافظ ابن رجب الحَنبلٍ في "فتح الباري" (8/ 51) 


ضوء الشّمعة في عدد الجمعة 


نو 


قائاً يوم الجّمعة فجاءث عيدٌ من الشام فالْمََلَ الناسٌ إليها حتّى لم يبقّ إلّا اثنا 
عند 

وبعة الدلالة مله أن العدد المُعتبر في الابتداء يُعتبر في الدوام» فلمّا لم تَبِطلٍ 
الجمعة بانفضاضي الزائدٍ على اثني عشْرٌ دلّ على أنَّ هذا العدد كافي”". 


)١(‏ أخرجه البخاري (845, "1461 5517140/8) ومسلم (877) والترمذي (7711) والنسائي 
في "الكبرى" )١١575(‏ من طرق عن حُصين بن عبدٍ الرحمن عن أبي سفيان وسالم بن أبي 
الجعد عن جابر به. وهذا لفظ مُسلم. 
وزاد "إلا اثنا عشر رجلا فيهم أبو بكر وعمر". وفي رواية له "أنا فيهم". 
وللبخاري "بينم| نحن صل مع النبيّ يك إذ أقبلت". بوب عليه البخاري (باب: إذا نفرٌ الناسش عن 
الإمام في صلاةٍ الجمعة» فصلاة الإمام ومّن بقي جائزة). 
قال ابن حجر في "الفتح" (7/ 577): قوله ( نُصلَّي ) أي نننظر الصلاة. وقوله ( في الصّلاة ) أي 
في الخطبة مثلاً. وهو من تسمية الشىء بما قاريّه. فبهذا يُجمع بين الروايتين. ويُؤيّدُه استدلال 
ابن مُسعود على القيام في الخُطبة بالآية المّذكورة. كما أخرجه ابن ماجه بإسنادٍ صحيح. وكذا 
استدلٌ به كعبٌ بن عُجرة في صحيح مُسلم. انتهى. 
فائدة: قال ابن حجر في "الفتح" (7/ 4 57): اتَّقت الروايات كلها على "اثني عشر رجلا" إِلّا ما 
رواه علِنٌ بن عاصم عن حُصين بالإسناد المذكور فقال: "إلّا أربعين رجّلا". أخرجه الدارقطنيٌ. 
وقال: تفرّد به عن بن عاصم. وهو ضعيفٌ الحفظ. وخالقّه أصحابٌُ حُصين كلهم. انتهى. 

(؟) قال النووي في "شرح مسلم" (5/ )16١‏ في شرح حديثٍ جابر: وفيه دليلٌ لمالكِ وغيره ممّن قال: 


تنعقدٌ الجُمعة باثني عشر رجلاً. وأجات أصحابٌ الشّافعيٌ وغيدهم ممّن يشترط أربعين بِأنَّه 


فوهالشيعة فق عرو الخية 


مَحمولٌ على أَنّهم رجعواء أو رجعَ منهم تمّام أربعين. فآتَمٌ بهم الجُمعة. اه النووي. 

قال الحافظ ابن رجب في "الفتح" (8/ 710): من قال إِنَّ الجُمعة تنعقد باثني عشر رجلاً أو 
بدونهم؛ فلا إشكالٌ عنده في معنى حديث جابر؛ فإنَّهِ يَحمِلُه على أنَّ الََىّ كلل صلّى المجمعة 
بمّن بقي معه. وصحَّت جمعتهم. 

ومن قال: لا تصحٌ الجُمعة بدون أربعين» فإنه يُشكِلُ عليه حديثٌ جابر. 

وقد أجابّ بعضّهم: بأنَّ الصحيح أتَهم انفضُوا وهو في الشُطبة. قال: فيُحتمل أءَّهم رجعوا قبل 
الصلاة» أو رجمٌ مَن تم به الأربعون» فجممٌ بهم. وبذلك يُجِممٌ بين رواية عليّ بن عاصم وسائر 
الروايات. 

وهذا الذي قاله بعيدٌ» ورواية علي بن عاصم غلط مَحضّء لا يُلتفثٌ إليها. [انظر التعليق السابق] 
ولك طالفة كسك حر وظاهرٌ كلام البخاري هاهنا 00-5 عليه» وهو: 9 انفضاضّهم 
عن النبيّ بَةٍ كان في نفس الصلاة» وكان قد افتتح بهم الجمعة بالعددٍ المُعتبر ثم تفرّقوا في أثناء 
الصلاة فأتمّ بهم صلاة الجمعة؛ فإنَّ الاستدامة يُختفرٌ فيها ما لا يُغتفر في الابتداء. وهذا قولُ 
جماعةٍ من العلماء» منهم: أبو حنيفة وأصحابه والثوري ومالك والشافعي - في القديم - 
وإسحاقء وهو وج لأصحابنا. 

وعلى هذا؛ فمنهم من اعتبر أن يَبقى معه واحدٌّ فأكثر؛ لأنَّ أصلّ الجماعة تُنعقد بذلك» ومنهم 
من شرط أن يبقَى معه اثنان» وهو قولُ الثوري وابن المبارك وحُكي قولاً للشافعي. 

وقال إسحاق: إِنْ بقي معه اثنا عشرّ رجلاً جمَّعّ بهم وإِلّا فلا؛ لظاهرٍ حديثٍ جابر. وهو وجةٌ 
لأصحابنا. 

ولأصحابنا وجةٌ آخر: يُتمّها الإمامُ جمعة, ولو بقي وحدّه. وهذا بعيدٌ جداً. 

وفرّق مالك بين أَنْ يكون انفضاضٌهم قبل تمام ركعة فلا تصخٌ مججمعتّهم. ويُصلُون ظهرًء وبين 
أن يكونَ بعد تمام ركعةٍ فيتمونها جمعة. ووافقه المُزنٍ» وهو وجةٌ لأصحاينا. 


ضوء الشّمعة في عدد الجمعة 





قلكة هودال ل ضكتنها بالل عشز يلا شبهةء روما اللنتراط الى عشرة أن 
لا تصحٌّ بدون هذا العددٍ فليس فيه دلالةً على ذلك فإِنّ هذه واقعة عينٍ أكثر ما 
لو 


ع 4 


فيها أئَّم انفضوا وبقي اثنا عشرّ رججلاً. وتمّت بهم الجمعة» وليس فيها أنه 


انثا 


وقال أبو حنيفة: إن انفضوا قبل أنْ يسجدَ في الأول فلا جعة هم؛ وإِنْ كان قد سجدٌ فيها سجد 
أتمُوها جمعةً. وقال صاحباه: بل يُتمونها جمعةً بكلٌ حال؛ ولو انفضُوا عقب تكبيرة الإحرام. 
ومذهبٌ الشافعيٌ - في الجديد - وأحمد والحسن بن زياد: أنه لا جمعةً ل هم؛ حتّى يكمل العدد في 
مجموع الصلاة. قال أبو بكر عبد العزيز بن جعفر: لم يختلف قولُ أحمد في ذلك. 

وقد وجدث جواباً آخر عن حديثٍ جابر. 

وهو: أنَّ النبيّ يله كان قد صلَّى بأصحابه الجمعة: ثم خطبهم فانفضُوا عنه في خطبته بعد صلاة 
الجُمعة» ثم إنّ النبىّ ل بعد ذلك قدَّم خطبة الجُمعة على صلاتها. 

فخرّج أبو داود في "مراسيله" بإسناده عن مُقاتل بن حيان» قال: "كان رسولٌ الله كَل يُصلّى 
الجُمعة قبل الخُطبة مثل العيد» حتَّى إذا كان يوم الجُمعة. والنبينٌ بك يخطبء وقد صلّى 
الجُمعة» فدخل رجلٌ فقال: إِنَّ دحيةً بن خليفة قد قم بتجارته - وكان دحيةٌ إذا قدم تلقّاه أهله 
بالدفاف -» فخرج الناسٌُ» لم يظنُوا إلّا أنه ليس في ترك الخُطبة شي فأنزل الله عزّ وجلٌّ: [َإِذَا 
رَأَوْا تَارَة أو وا [الجمعة:١١].‏ فقدّم النبينٌ يل الخُطبة يوم الجمعة» وأ الصلاة". 

هذ لخرات امي سكا قله 

ومّن ظنَّ بالصحابة أنهم تركوا صلاةً الجُمعة خلف النبيّ َك بعد دخولهم معه فيهاء ثمّ خرجوا 
من المسجد حنَّى ل يبق معه إلّا اثنا عشر رجلاً» فقد أساءَ بهم الظنَّ» ولم يقع ذلك بحمدٍ الله تعالى. 


انتهى كلامه رحمه الله. 


ضوة الشمعة ف عده الجة 





بقي أقل من هذا العدد ل تتم بهم . 

فإنْ قلت: فكيف أخذت من الأحاديث السابقة اشتراط أربعة؟. 

قلتٌ: لأنَّ قولّه (وإن لم كرنرا ١‏ أريدة) نيان لأقلّ عددٍ تجزئ به 
املق أن ذلك شان ررق واذلو) الوضة و ك] تقر وق الغرية اك ثليه 
يعدخها مندهى الأحوال واندرهاء تقول؟ أحيين إل 3يد وَإث أسناءهبوأعط السائل 
ولو جاءَ على فرسء فهاتان الحالتان منتهى غاية المَحسّن إليه والمعطي. 

ومنه قوله تعالى: (كونوا قوَّامِين بالقسطٍ شُهداءً لله ولو على أنفيكم أو 
الوالِدَيْن والأقربئن) . [النساء: 110] فليس بعد مرتبةٍ النفس والوالدِيّة والأقربيّة 
مرتبةٌ ُذكرء وكذلك قوله َكل "وإن لم يكونوا إلا أربعة". بيان لِمُنتَهَى مراتب 
العدو لتدويه ول ركان اذل من موا انتم 

ويُرشدٌ إلى ذلك التعبير بالغاية في قولِه في الحديث الآخرء "حتّى ذكرٌ النبيّ كَل 
ثلاثة". فإن هذا يدل على أنه يلل تتزّل إلى مراتب الأعداد حتى انتهث غاييُه إلى 
ذِكْر الثلاثة. 

فإن قلت: فعل هذا يُشترطٌ ثلاثة لا أربعة. 

قلتٌ: المُراد ثلاثةٌ غيدُ الإمام ؛ لقوله في الحديث الآخر: "وإن نّم يكونوا إلا 
ثلاثة رابعهم إمامُهم". 

فإنْ قلتّ: مُسلَّحٌ دلالة الحديث على ما ذكرت. غير أَنّهِ لى يثيت ثبوتَ الأحاديثٍ 


ضوة الشمعة ف عذه الجة 

د 0 شر 38 2 - يك 0 
المُحتَّحّ بها. فإنّه ضعيف من ججميع طرقه. وإنا يُحَتَّحٌ به| بلع مرتبة الضّحة أو 
الحبيرة. 


قلتُ: كذلك قوهم بالأربعين» حديثه ضَعيفٌ. ليس له طريقٌ صحيحٌ ولا 


- و 


قال النوويٌ في "شرح المُهزّب": احتجّ أصحاينا لاشتراط الأربعين بما 
اعرميعه لد اوقطلى والبيقن فرو غاب قال: اليقث القن رح كن الأكلة إمافاء 
2 2 د جم او ا اك ا ان : عي اس ١‏ 
قال: لكنّه حديث ضعيفٌ ضعّفه الحُفَاظء وقال البيهقي: هو حديتٌ لا يصحٌ 
و 


قال النووي: واحوا أيفا بأحاديك بمعئاه. لكنّها اه 


)١(‏ أخرجه الدارقطنى في "السئن " )73١77/75(‏ والبيهقى في "السنن الكبرى" (7/ 507) وابن الجوزي 
ف "التحقَيو ٠ /١("‏ 6 ) وابن حبان ف ْ لمجر وحين" 0( من طريق إسحاق بِنٍ خالد 
البالبي» ثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن القرشيء ثنا خصيف. عن عطاء؛ عن جابر. 
قال البيهقي: تفرّد به عبدٌ العزيز الفُرشي» وهو ضعيف. 
قال ابن حجر في "التلخيص" (1737/7): وعبد العزيز قال أحمد: اضربٌُ على حديثه فإنها كذِبٌ. 
أوهوفوفة د وقاق العاف :لب يفقق برقال الدارقطد توك ادكه رقال ازا سيان اعرد 


أنْ يُحتَجّ به. وقال البيهقي: هذا الحديث لا يُحتَحٌ بمثله. انتهى. 


ضوء الشّمعة في عدد الجمعة 


قال: وأقربُ ما يُحتحٌ به ما احتجٌ به البيهقيٌ والأصحابُ عن عبدٍ ال رحمن بن 
000 وو 


كعب بن مالكِ عن أبيه قال: "ول مَن جَمّعَ بنا في المّدينة أسعد”"' بن زرارة 


٠ 


ربعي 


ا 


قبل مقدم النبيّ يلِةِ المّدينة في تقيع الْخَضِمَاتء قلت: كم كنتم؟ قال: 


5 # 5 0 ع 20 
6 شنا حديث 5 0 رواه أبو داود. والبيهقى. وغيرهما باسانيد صحيحة. 


)١(‏ وقع في "الحاوي" (58/1) "سعد". وكذا في الموضع الآتي. وهو تحطأ. والصواب "أسعد". 
أنّا في المخطوطة فقد سقط هذا الحديث فلا يُوجد أصلاً. والموضمعٌ الثاني فيه ( سعد ). 

(؟) أخرجه أبو داود )2٠١79(‏ وابن ماجه )١١87(‏ والبيهقي في "السنن الكبرى" (”/ )1١/‏ وفي 
"المعرفة" )١17١7(‏ والفاكهي في "أخبار مكة" (559 5) وأبو نعيم في "معرفة الصحابة" )81٠١(‏ 
والطبراني في "المعجم الكبير" )4١/١19(‏ وابن المنذر في "الأوسط" )17٠١5(‏ وأحمد بن علي 
المروزي في "الجُمعة وفضلها" )١(‏ من طرق عن محمد بن إسحاق حدَّئي محمد بن أي 
أمامة بن سهل بن حُنيفِ عن أبيه حدّثني عبدُ الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه. ولفظه عندهم 
"في هزم النبيت من حرّة بني بياضة. في نقيع يُقال له. نقيعٌ الخَضِمَات". 
وضكّحه ابن خزيمة (11/84) واين حبان (016/) واخاكم (4264). 
وقال ابن حجر في "التلخيص" (07/7): إسناده حسن. 
وروى عبدٌ الرزاق في "المصنف" (0155) عن مَعمر عن أيوب عن ابن سيرين قال: " جمعَ 
أهلٌ المدينة قبل أنْ يقدمَ رسولُ الله يك وقبل أَنْ تنزل الججمعة... وفيه "فاجتمعوا إلى أسعد بن 
زوارة قصلى ويم يوق وذكّرهم فسمّوه الجمعة» حتى اجتمعوا إليه» فذبح أسعدٌ بن زُرارة لهم 
شاةٌ فتغدوا وتعُوا من شاةٍ واحدة» وذلك لقلّتهم, فأَنَزلٌ الله في ذلك بعد ذلك: [إذا نودي 


للصلاة من يوم الجمعة.. الآية] . 


ضوء الشّمعة في عدد الجمعة 


أ 


قال البيهقي وغيره: وهو حديثٌ صحيحٌ» قال أصحاينا: وجه الدلالة أ ن يقال: 
ا 


عمدت الأتذ ع ترات القدوهوالامل الللور قلا تفي الستمعة الابعدد 


ثبت فيه التوقيف» وقد ثبت جوازها دوعن قله نطو بأد عه لأ عد 


2 
0 


قال ابن رجب في "الفتح" (59/8): وقع ني كلام الإمام أحمد: أنّ هذه هي الججمعة التي جمّعها 
مصعب بن عمير» وهي التي ذكرها كعبٌ بن مالكِ في حديثه أنهم كانوا أربعين رجلاً. 
وعدا 
ويُحتمل أَنْ يكون هذا الاجتماعٌ من الأنصار كان باجتهادهم قبل قدوم مُصعب إليهم ثمَّ لما 
قدمَّ مُصعبٌ عليهم جمّع بهم بأمر النبيّ َك وكان الإسلامٌ حينئذٍ قد ظهرٌ وفَشَاء وكان يُمكن 
إقامة شعار الإسلام في المدينة» وأمّا اجتماع الأنصار قبل ذلك» فكان في بيتِ أسعد بن زُرارة قبل 
ظهور الإسلام بالمدينة وفشوّه؛ وكان باجتهادٍ منهم. لا بأمر النبيّ يك والله شبحانه وتعالى أعلم. 
انتهى كلامه. 
قال في "عود المعبود" (7/ :)78١‏ قوله ( في هزم ) بفتح الهاء. وسكون الزاء. المطمئنُ من 
07 ( النبيت ) بفتح النون. وكسر الباء المُوحّدة. وسكون الياء التحتية. وبعدها تاء فوقية هو 
بو حيّ باليمن اسمه عمرو بن مالك. كذا في القاموس ( من حرَّةِ ) بفتح الحاء الممُهملة. وتشديد 
ا 
هي بطنٌ من الأنصار. ( في نقيع ) بالنونٍ ثم القاف. ثم الياء التحتيّة بعدها عينّ مُهملة. قال ابن 
الأثير: هو موضمٌ قريبٌ من المدينة. كان يُستنقع فيه الماء. أي يجتمع. ( الحَضِمَات ) بفتح 
الخاءٍ. وكسر الضّاد المُعجمتين. موضمٌ بنواحي المّدينة. كذا في النهاية. انتهى بتجوز. 


فو الشيعة ف عده الكية 
صريح: ولت أن الني #لللاقال؟ "عا كار اموي اصلى ارول ينين 
مئلاته لها باق عن أرسعين اق 

وأقول: لا دلالة في حديثٍ كعب على اشتراط الأربعين, لأنّ هذه واقعةٌ عينِ» 
وذلك أنَّ الجّمعة فُرِضَت على النبٌّ يلل وهو بمكة قبل الهجرة؛ فلم يتمكّن 
من إقامتها هناك من أجل الكَُّا فلمًّا هاجرٌ من هاجرٌ من أصحابه إلى المدينة 


َو 
رايت 


كنب إليهم يأمدهم أنْ يُجمعوا فجمّعواء وَانَفقَ أن عدّكهم إذ ذالك كانت أربعين: 
ولبسى قدها ود لعل أن كزيدوة الأرينين الاتنطلة بم المع 
لاوا ا ل مر لضو 
وقوهم: ليت فلت الهصلى الشهعة بافل هن أرعين: ورذه عقت الالنشباقين 
السابق: فإنّه أتمّها بائي عشرء فدلٌ ذلك غل أن تَعبِينَ الأربعين لا يُشترط . 
وما أخرجه الطبرائٌ عن أبي مسعود الأنصاريٌ قال: "أُولُ مَن قَدمَ من 
المُهاجرين المدينةً مُصِعبُ بن عُمير وهو أُولُ من جَمّع بها يوم الجُمعة. 
جمَعَهم قبل أنْ يقدمَ رسولٌ الله ولب وهم اثنا عشرٌ رجاة"7. 
0 أخر البخارى فى ا"منحيض'(921) من تدييك مالا ب وبريت لله 
الامين كناب "اللمجموع شرع الكولي 1/407 ) للتروي. 
() أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (7517/11) وني "الأوسط" (571945) وابن أبي عاصم في 


"الأوائل" (41) من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن 


فو الشبعة فق عدو الخ 


الحارث عن أبي مسعود عتبة بن عَمروٍ الأنصاري #5ه. 

وليس عندهم جميعاً قوله "وهم اثنا عشرٌ رججلا". 

والسّيوطيٌ تبع ابنَ حجرٍ. 

فقد ذكرّه في "التلخيص" (7/ 179) وعزاه للطبراني في الكبير والأوسط. وذكرٌ هذه الزيادة. 

ثم قال ابن حجر: وني إسناده صالح بن أبي الأخضر.وهو ضعيف. انتهى. 

قلت: ولا أدري لعلّها سقطث من مطبوع الأوسط والكبير.أو وهُمٌ من ابن حجر؟! 

وهي موجودة في مُرسل الزُهري. كما سأذكره إن شاء الله. 

وقد خولف صالحٌ بن أبي الأخضر. 

فأخرجه أبو داود في "المراسيل" (01) ومن طريقه البيهقيٌ في "السنن الكبرى" (/1179) 
حدَّنا النفيلي: قرأتُ على معقل بن عُبَيْد الله عن الزّهريء "أنَّ مصعب بِنَّ عُمير حين بعثه رسولٌ 
الله يِةِ إلى المدينة جمّع بهم. وهم اثنا عشرٌ رجلا". 

وأخرجه أبو بكر النجاد ى) في "تفسير القرطبي" )١١١/14(‏ من طريق المعافى بن عمران 
حدَّئنا معقلُ بن عبيدٍ الله عن الزُهري بسنده إلى مُصعب بن عُمير: "أنَّ النبيّ كل بعنّه إلى المّدينة» 
ونه نزل في دار سعد بن مُعاذء فجمّع بهم. وهم اثنا عشرّ رجلا ذبح لهم يومئلٍ شاةً". 

وهذا مُرسِلٌ. وهو أصحٌ من المّوصول. 

معقل بِنْ عبيد الله. روى له مسلم. 

وقال أحمدٌ والنسائيٌ: صالح. 

وقد تابعه يونس بن يزيد الأيلي. عند البيهقي في "السنئن الكبرى" (7/ 55)) ومعمرٌ عند عبد 
الرزاق في "المصنف" (215760149) وابنُ جريج ومحمد بن عبد الله عند ابن سعد في 
"الطبقات" )١1١18./7(‏ كلهم عن الزُهري مُرسلاً. ْ 


ولفظ مَعمر "بعتٌ رسولٌ الله يكل مصعب بن عُمير إلى أهل المدينة ليُقرئهم القرآنَ. فاستأذن 


فو النمعة ف عده الكية 
قال الحافظٌ ابن حجر: ويُجمع بينه وبين حديثٍ كعب. بأن 
وكان مصعبٌ إماماً. 
ارت هن كلك قول البهفة وباجدما شيندن بهل أذ عدة الأريطن دنال 7 


فيا بتصد هه الاعة: ا 


ثمّ أورد فيه حديث ابن مَسعودٍ قال: 000 


7 


رسول الله كَل أن يَجِمُمَ بهم . فأذنَ له رسول الله كلة. وليس يومئلٍ بأمير. ولكنّه انطلق يُعَلَّمُ أهل 
المدينة: قال مَعمر:؛ فكان الزهرى يقولة سيفدما كان مي فإنَّه يعِظ أصحابّه يوم الخيعة 
رلض جيو زكدين. 

وله شاهدٌ من حديثٍ ابن عباس #5*. نحوه. ولم يذكر العدد. أخرجه الدارقطنيٌ ىا في "التلخيص: 
(19/7) لابن حجر. من طريق المغيرة بن عبد الرحمن عن مالكِ عن الزهري عن عبيد الله بن 
عبد الله عنه. 

ول يذكر الحافظٌ في أي كُتب الدارقطنيٌ. ول أره في سننه. 

قال الحافظ ابنُ رجب الحَنبلي في "فتح الباري" (5/ :)١545‏ ودكرٌ عبدٌ الرزاق [5155] عن ابن 
جُريجء قال: قلت لعطاء: من أول مّن جمع؟ قال: رجلٌ من بني عبد الدار - زعموا -» قلتٌ: أفبأمر 
لني يك؟. قال: فمه. وخرّجه الأثرم من رواية ابن عبينة عن ابن جُريج؛ وعنده قال: نعمء فمه. 
قال ابخ عيئة: سمغت تن يقول: عو مضعب برد عمير. وكذلك نصّ الإمام أحمد في رواية أ 
ااام يي سر ل رسي ” 


حك 


مر ال را ل ل 


ضوء الشمعة ف عده الجيمة 
كه وكنت آخرٌَ مَن أتاه. ونح ا رسعورد رح فقال: إِنُكم مُصِيبُون ومَنضُورون 
ومفتوح لكم. فمّن أُدرك ذلك فليتق الله ولْأَمْر بالمعروف. ولينة عن ا موتك 
0 1 الا 
فاستدلاله بهذا في غاية العَجَبِ!؛ لأنَّ هذه واقعةٌ قصدّ فيها النبي يله أن يَجممَ 
صحابه ليُبِشَّرهمء فاتّْقَ أنِ اجتممَ له منهم هذا العددٌ. فهل يُظَنّ أنه لو حضرٌ 
وإيرادُ البيهقيٌ لهذا الحديث أقوى دليل على أنه لم يّجد من الأحاديث ما يدل 


للمسألةٍ صَرِيْحاً. 


ا 


وقد رَوَى الطبراننٌ في "لاوم" من حديث اسن مرفوعاً: "إذا راح م 


سبعون رجلاً إلى الجُمعة كانوا كسَبْعين مُوسى الذين وقَدُوا إلى رمّمء أو 


)١(‏ أخرجه أحمد في "مسنده" (7”5915) والترمذي (51؟75) والنسائي في "الكبرى" (/187) والبيهقي 
في "السنن الكبرى" (7/ )18٠١‏ والطيالسيٌ في "مسنده" (/77707) وابن أبي شيبة في "مسنده" (9175) 
والخرائطي ني "مكارم الأخلاق" (150) من طرق عن سماك بن حرب عن عبدٍ ال رمن بنِ عبد 
الله بن مَسعودٍ عن أبيه. 
وصحّحه ابن حبان (5 )5/١‏ والحاكم (7585) 
وقال الترمذي: حسن صحيح. 
قلت: وهو كما قالوا إلّا أنه اخدّلف في سماع عبد الرحمن من أَبيه ابن مسعود. 


قال ابن حجر في "التقريب": وقد سمعٌ من أبيهء لكن شيئاً يسيراً. انتهى. 


-_ 
0 
اف 


ضوة الشمعة ف عذه الجة 


ضما 7 


ول يستدلٌ أحدٌّ بهذا الحديث على اشتراطٍ سَبعين في الجُمعة. مع أنه أوجه من 
كثير سما انتدلوا به عل غيره من العدذد. 


وقال الغزاليٌ!" في "البسيط": في الاستدلالٍ على اعتبار الأربعين: مُستندذ 


الشافعي في هذا العددٍ أنَّ الأصلّ في الظّهر الإتمام إِلّا بشرائطء والعدد 


000 


00 


أخرجه الطبراني في "الأوسط" (2807) حدَّثنا محمد بن عبد الله الحضرمي قال: ثنا أحمد بن بكر 


البالسي قال: نا خالد بن يزيد القسري» عن وائل بن داود عن الحسن عن أنس بن مالك. 

قال الطبرائيٌ: لم يرو هذا الحديث عن وائلٍ بن داود إلّا خالدٌ بن يزيد القّسريء تفرّد به أحمد بن بكر 
البالسي. انتهى. 

قال الهيثمي في "المجمع" (؟177/5): رواه الطبرانٌ في "الأوسط". وفيه أحمد بن بكر البالسي. 
قال الأزدي: كان يضعٌ الحديث. انتهى. 

قلت: وخالدٌ الّسري. ساق له ابنُ عدي أحاديث. ثم قال: أحاديئه كلّها لا يُتابعٌ عليها لا إسناداً 
ولا متناء ول أَرَ لهم فيه قولآء بل غفلوا عنه. وهو عندي ضعيفٌ.وقال أبو حاتم: ليس بالقويّ. 
وقال العقيلٍ: لا يتابع على حديثه". 

ذكره الذهبيٌ في "ميزان الاعتدال" (5517/1). 

يعوا عجوي يس الإناء 2 الاتادريز لذبن او حاف الصرموي ولد طوس بحة 
أخخدّ عن إمام الحرمين. ولازمّه حتّى صارٌ أنظرٌ أهلٍ زمانه. وجلس للإقراء في حياة إمامه. 
وصنّف. تُوفي في جُمادى الآخرة سنة 500. ومن تصانيفه البتسيط. وهو كالمُختصر للنهاية. 
والوسيط مُلخّص". طبقات الشافعية /١(‏ 147) لابن قاضي شهبة 


فو النيع ف عده الكوة 
بالإجماع شرطًء وللشرع اعتناءٌ بكثرة الجّمع» ولذلك لا تَنعقدٌ جمعتان في 
الذك ول 37 عن لبس الشدير وأتل ها ييحميل يه الال الل كال تيكتن 
أدنى مُستند. وقد روي عن جابر بن عبد الله. أنه قال: "مضت السّنة أنَّ في كل 
أربعين فما فوقّها بجمعة"”"» واستأنس الشافعيٌ بمذهب عُمر بن عبد العزيز, 
وانضمٌ إليه أنه لم يَعتِيرْ أحدٌ زيادة على أربعين» فكان هذا الاثّقاء بالاحتياط. هذا 
كلام الغزالي. 

وفي "النهاية" لإمام الحرمين نحوه. 

نانظر إن سن اتشعد النثر كيهو كلدل أمور: 

الأول: حديثٌ ضعيفٌ لا تقومٌ به الحُجَّة مع أنه مُعارَضُ بحديثٍ آخر» ومع 
كون هذا الحديث غير مُصرَّح برفعه» والحديث المُعارِض له مُصرّحٌ برفعه. وإذا 
قايسة بين الكذيان من جهة الاسبناة كان إيقاة الحديك التحارضن أمكل من 
إسنا د هذا خديث. 

والأمر الثاني: مذهبٌ تابعيٌ والشافعيٌ #* لا يَحتجٌ بمذهب الصَّحايّ فضَلاً 
عن التابعيٌ» ثمَّ هو مُعارَض بمّا حُكِيَ عن غيره من التابعين. 

والكالية: الأمرٌ المُنضَمُ إليه. ولا حُجّة فيه مع بطلانه في نفسه. قله قن 


.)75١( ضعيفٌ جدًا لا يصحٌ. وقد تقدّم تخريجه. ص‎ )١( 


ضوة الشمعة ف عذه الجة 
اعتبارٌ الزيادة على الأربعين عن عُمر بن عبدٍ العزيز. | تقدّم. 

والروايتان عنه في سنن البيهقي. 

فأخرجج عن سليمان بن مُوسى » "أنَّ عُمر بنَّ عبد العزيز كتب إلى أهلٍ الجياه 
فيه| بين الشام إلى مكة: جَمُّعُوا إذا بلختّم أربعين"7". 

وأخرج عن أب المّليح الرَّقَي قال: "أتانا كتابُ عُمر بن عبدٍ العزيز: إذا بلمٌ 
أهل القرية أربعين رجلا فليجمّعوا"”". 

وأخرج عن معاوية بن صالح قال: "كتب عمر بن عبد العزيز قال: أيُما قرية 
اجتممٌ فيها حَمسُون رجلاً فليَمُهم رجلٌ منهم ولِيخْطّْبٍ عليهم. 0 
الو 


)178 /7( ومن طريقه البيهقي في "السنن الكبرى"‎ )75١19/1( أخرجه الإمام الشافعي في "الأم"‎ )١( 
قال: أخبرني الثقةٌ عن سليان بن مُوسى به.‎ )17/١5( وفي "المعرفة"‎ 
ولا يُعرف من هذا الثقة عند الإمام رحمه الله. وإِنْ كان الغالبٌ أنه إبراهيمُ بِنُ محمدٍ الأسلّمي.‎ 
الضعيف. والله أعلم.‎ 

(") أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (178/7) من طريق أبي عثمان سعيدٍ بن عبدٍ العزيز الحَلبي 
ثنا أبو نُعيم الحَلَبِي. يعني عَبِيدَ بنَ هشام ثنا أبو المليح به. 
ورجَالّه لا بأس بهم. 

(") أخرجه البيهقي ني "السئن الكبرى" (178/7) من طريق قتيبة بن سعيدٍ ثنا الليث بن سعد عن 


مُعاوية به. 


ضوء الشّمعة في عدد الجمعة 
ويواقق اشتراطالخّسين. ما أخرج لطباي في "لكر" والدارقطييُ عن 
أن امامشقاله قالبوسوك انل كل الشمشعل تميق رجاة ولس غلا 
دون الحَمسين ججمعة". ولفظ الدارقطنيٌ "على الحَمسين ججمعة. ليس فيا 
و ل 


0١ 


ورجاله ثقاتٌ. لكن يُحتمل أنَّ فيه انقطاعاً بين معاوية بن صالح قاضي الأندلس وبين عمر بن 
غبد العزيز. توفي عمرٌ سسئة .١‏ وتوفي مُعاوية سنة .١1948‏ وقيل: بعد السبعين. ول أرَ مّن نصّ 
على ولادة مُعاوية. أو سنّه حال وفاته. والله أعلم. 

)١(‏ أخرجه الدارقطني في "السنن" (7037/7) والطبراني في "المعجم الكبير" (8/ 5 5 7) وابن عدي 
في "الكامل" (7/ 75) وأبو بكر النجاد ى) في "المغني" (؟/ 517 7) لابن قدامة من طرق عن 
جعفر بن الزبي عن القاسمء عن أبي أمامة. 
قال الدارقطني: جعفر بن الزبير متروك. انتهى. 
قال غندرٌ: رأيتٌ شعبةً راكباً على حمار. فقيل له: أين تريد يا أبا بسطام؟ قال: أذهبُ فأستعدي على 
هذا. - يعني جعفرٌ بن الزبير - وضع على رسول الله يَِةِ أربعمائة حديثٍ كذب. 
وقال أحمد: اضرب على حديث جعفر. 


وقال ابنُ حبان: يّروي عن القاسم وغيره أشياء مَوضوعة» وكان ممَّن غلب عليه التقشف حتَّى 


و م 


صار وهمّه شبيهاً بالوضع. تركّه أحمد ويحيى» وروى جعفرٌ عن القاسم عن أي إمامة نسخة 
كوشو قلت: [ابن حجر] منها "الجمعة ا غل ممفة ليس على دون خمسين 
تحنيعة". .وله "الذي كخطلوة لخر كن يكلمرة بالقاروية نوه االو اتعطعت أن أزازى عويق 
من شعائري لفعلت". ونقل ابن الجوزي الإجماعَ على أنه مَتر كَُ 


فو النيع ف عده الكوة 
لكنَّه ضعيفٌ» ومع ضعفه فهو مُحتملٌ للتأويل؛ لأنَّ ظاهرّه أنَّ هذا العدد 
شرا للوجوب لا شرطٌ للضّحةء فلا يلزم من عدم وجُوبها على مَن دون 
الخمسين عدم صِحّتها منهم. 
وعدي أن الرواعت الراوةان عن غم ين عن المزير لببنا باخعلاق ونين 
لوي السار الامنيي اهومن حتريت أ آمامة لماكو يعن ديف سار الذي 


احتجُوا به للأربعين» ومن الأثر الذي أخرجه البيهقي عن عَبِيدٍ الله بن عبد الله بن 


#بذيب التهذيب (41/7). 

اقبي "معدل اعسات هذا القول أنقا دمنا ريع ارو وكر جد بر سيان اللجناد كا فى اتسير 
القرطبي" :)١١1*/18(‏ قرئ على عبدٍ الملك بن محمد الرقاشي وأنا أسممٌ حدّئني رجاء بن سلمة 
قال: حدّثنا أبي قال: حدَّثنا رَوْحٌ بن غطيف الثقفئٌ قال: حدّثني الزُهري عن أب سلمة قال: "قلت 
لبي هريرة على كم تجبُ الجُمعة من رجل؟ قال: لما بلع أصحابُ رسولٍ الله يل تحمسين 
رجلاً جمّع مهم رسولٌ الله تكله". 

وهذا حديث باطل سنداً ومناً. 

أمّا السند فروح بن غطيف. 

قال أبو حاتم عنه كما في "الجرح" (*/ 540): ليس بالقوي مُنكرٌ الحديثٍ جدًاً. 

وقالة ارا سيا فى "المج رسيو زوار 6 فانقررى اللترسوعات عن اللقاف لا سل 
كثابةٌ حديكة. ولا الرواية عنه. اتنهى. 

ما بُطلان المتن. فإِنَ النبىّ بل م يّقمها في مكّة قطعاً. وما هاجرٌ إلى المّدينة كان أصحابّه أكثرٌ 
من هذا العددٍ بكثير. والله أعلم. 


ضوء الشّمعة في عدد الجمعة 
اا ااا ا ‏ اما م ااا اا ا ال 000 
عتبة قال: "كل قرية فيها أربعون رجلا فعليهم الجمعة"”"» بيانُ شرط المَكان 
الذي نصح فيه الجُمعة لا العدد الذي تنعقدٌ به. 


إن الجُمعة لا تصحٌ في كلّ مكانٍ بل في مكانٍ مَخصّوصء إِمّا مصر .قال عل 


ذه: "لا جمعة ولا تشريق إلا في مضر جامع”"”". وإمّا بل 


)١(‏ أخرجه الشافعي في "مسنده" (757) ومن طريقه البيهقي في "السئن الكبرى" (577/7) أخبرنا 
إبراهيم بن محمد حدَّثني عبدٌ العزيز بن عمر بن عبد العزيز» عن أبيه» عن عبيد الله به. 
وإبراعيو ين محيده تبعل أحى بن سعيك وكبية: 
وقال الإمام أحمد: لا يُكتب حديثه. تركَ الناسٌ حديئّه كان يَروي أحاديث مُتكرة لا أصلّ لاء 
وكان يأخذٌ أحاديتٌ الناس يضعُها في كُتبه. "تبذيب التهذيب" (171//1). 
وعبد العزيز بن عمر. 
قال ابن حجر في "التقريب": صدوق يُخطىئ. 
تنبيه: وقع في المخطوط (عن عبد الله بن عنبسة) وهو خطأء والتصويبُ من الحاوي. ومن 
مصادر التخريج. 

فم أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" (51177, /0117) والطحاوي في "أحكام القرآن" )5١١(‏ وفي 
"شرح مشكل الآثار" (7/ 188) وابن أبي شيبة في "المصنف" (0059) وابن الجعد في "مسنده" 
(5940) والبيهقي في "السئن الكبرى" (7/ 5 75) وأحمد بنْ علِيٌّ المروزي في "الجمعة وفضلها" 
(58) وابن المنذر ف "الأوسط" (/11/4) من طرق عن سعد بن غبيدة عن أن عبن الرحمن 
قال ابن حجر في "الدراية" )١5١5 /١(‏ وفي "فتح الباري" (؟/ /551): إسناده صحيح. 


فوا لشمعة في عدد الجمعة 
ع َِ 

فضاء.ولا ضحراء» فأريد. بالأحاديث: والآثار المذكورة يبان المكان الذي 
يَصلحٌ أَنْ يُسمّى بلداً أو قرية حنّى تَصِمَّ إقامة الجُمعة فيه. مع قطع النَّظَّر عن 
عد مَن يُصل'". 

ولا يصلحٌ أن يُسمّى بلد 
الأربعين والخَّمسين وما شاكَلٌ ذلك فَذِكْرٌ عُمرَ في أحدٍ كُتبه "الأربعين". وفي 
بعضها "الحَمسين". كل منهما على وجهٍ الوثالٍ لا التحديد بالعدد 
المّخصوص. 

ويُفيد هذا. أنه إذا قطن في مكانٍ نحو هذا العدد صم أن ثقام به الجمعة, ثم 


0 


و قريةً إلااما كان فيها من الرجالٍ قاطناً جَمَعَ نحو 


١ 


1 2 : اماد 2 
قامها أقل من هذا العدد. وهم بعض من فيها صحت منهم. 

ويُؤيّدٌ هذا التأويل الذي ظهرٌ لي. وأنَّه هو المُراد ما أخرجه البيهقيٌ عن جعفر 
بن برقان قال: "كتب عمرٌ بن عبد العزيز إلى عَديٌ بن عدي الكندي: انظّر كل 


0 2 ع راس ا امع ١‏ 7 يو ل ِ 
قرية أهل قرارٍ ليسُوا بأهلٍ عمود ينتقلون. فآمّر عليهم أميرا. ثم مُرْه فليجمّع 


إن 


قال الأزهريٌ في "تبذيب اللغة" (2207/4: قال أبو عُبيد: قَالَ الأصمعيٌ: الشَذْرِيقَ صَلاةٌ العيد 
وَإِنّا أَخِذْ من شّروق الشَّمسٍء لأنَّ ذلك وقتّها. قال: وأخبرني صُعبةٌ أَنَّ سمالهٌ بن حرب قال لهُ 
في يوم عِيد: اذهبٌ بنا إلى المُمَدّق. يَعْنِي: المُْصَلٌ . وف ذَّلِكِ يقولٌ الأخطّل: 

وبالهدايا إذا احمَرَّتْ مَدارِعها في يوم ذبح وتشريقٍ وتَنْحَارٍ. انتهى 


.) كذا في المخطوط. وفي مطبوع "الحاوي" ( يصلح‎ )١( 


ضوء الشّمعة في عدد الجُمعة 


0 


ميو 
ع 


قرية في جَمّاعة 0 أمير ا بالجمعة لمع بهم له 
الإسكندرية» ومدائنّ مصرء ومدائنَ سواحلها كانوا يجمعُون الجمعة على 
عَهدٍ عمر بن الخطاب وعثان بن عفان بأمرهما. وفيهما رجالٌ من الصحابة"0". 

وأخرج عن عبدٍ الله بن عُمر "أنه سُيِلَ عن القرى التي بين مكة والمدينة. ما 
تَرى في الجمعة فيها؟ قال: نعم. . إذا كان عليهم أَميرٌ فليُجمّء"”7. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في "السئن الكبرى" (7/ 17) من طريق سفيان» وابن أبي شيبة في "المصنف" 
)20١5(‏ عن وكيع كلاهما عن جعفر به. 
ورواثه ثقات: 

)١(‏ أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" (1728/7) من رواية أبي عامر مُوسى بن عامر ثنا الوليد به. 
وهو مُعضل. 

() أخرجه البيهقي في "السنن الكبزى" )87١/7(‏ من طريق شيبان حدثني مول لآل سعيدٍ بن 
العاصء أنه سألّ عبد الله بنّ مر فذكره. 
ومّولى آل سعيد مجهولٌ. 
وأخرجَ عبد الرزاق في "المصنف" (215) ومن طريقه ابن المُنذر في "الأوسط" )17١7(‏ 
عن عبدٍ الله بن عمر العُمري عن نافع عن ابن عُمر "أنه كان يَرى أهلّ اليياه بين مكة والمدينة 
يَجِمّعُون فلا يعيبٌ ذلك عليهم". 


وصحّحه ابن حجر في "الفتم" 0/ 3). 


فو الشيعة فق عده الجيعة 
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ومِمًّا يُؤيّد أيضاً أنها ذُكِرّت لبيان المّكان الصالح لا العدد الحاضرء أنَّ في 
حديث جابر الذي استدلُوا به للأربعين عطفاً على جمعة وفطر وأضحى”". 


فلو كان الحديث لبيانِ اشتراط الأربعين في الجُمعة» وأنها لا تصحٌ من 


وأخرج ابن أبي شيبة في "المصنف" (/507) ومسدّد ى) في "المطالب العالية" /١1(‏ 77037) وابنُ 
حزم في "المُحلٌ (177/7) عن عطاء بن أبي ميمونة عن أبي رافع» "أن أبا هريرة 5ه كتب إلى 
عمر بن الخّطاب. وهو بالبحرين. يَسألّه عن الجُمعة. فكتبَ إليه عمرٌ: أن جَمّعُوا حيث ما 
قال الحافظ ابن رجب في "الفتح" (5/ 17/5): قال أحمد: إسناده جيد. 
وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" (؟/ ٠‏ وصحّحه ابن خزيمة. 
قال ابن تيمية كا في "مجموع الفتاوى" (5 7/57 :)5١9‏ والذي عليه الجمهور كمالك والشافعي 
وأحمد. أنّ الجمعة تُقامُ في القُرى ؛ لأنَّ في الصّحيح [البخاري 457] عن ابن عباس أنه قال: 
"أول جمعة جُجمّعت في الإسلام بعد ججمعة المدينة بِجُوَانَى قّرية من قرى البحرين". وكان 
ذلك على عهِدٍ رسول الله َل حين قدِمَّ عليه وفدٌ عبد القيس. 
ثمَّ ذكرٌ ابن تيمية قولّ عمر. وأثرَ ابن عمر المَذكُورين. 
ثم قال: وأمّا قو علعٌ 6د: "لا جمعة ولا تشريق إِلّا في مصر جامع". فلو لم يكن له مُخالفٌ 
لجاز أنْ يُراد به أنَّ كلّ قرية مصرٌ جامعٌ. كما أن اليصر الجامع يُسمّى قرية. وقد سمّى الله مكة 
قرية» بل سّاها أمَّ القرى. بل وما هو أكبرُ من مك كما في قوله: (وكأين من قرية هي أشد قوة من 
قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم) . وسمّى مصرّ القديمة قرية بقوله: (واسأل القَزية 
التي كنا فيها. والعيرَ التي أقبلنا فيها) . ومثله في القرآن كثيرٌء والله أعلم. انتهى كلامه. 

8 ارصن 7 


ضوة الشمعة ف عذه الجية 
دونهم للزمٌ مثل ذلك أيضاً في الفطر والأضحىء فكان يُشترط في صحَّتهما حضورٌ 
الأربغينة . ولايّصحان ممَّن دو: نهم» وليس كذلك. 

كله أن المراة بان الدمكان الى بصت الشروعية إفاقة المعة و الاعياد 


3 


فيه. بحيث يَوْمِرٌ أهله بذلك وبالاجتاع له * م أيّ جمع أَقامَ الجُمعة صحّ ذلك 


ماع © 


منهم» و 4 جمع أقام الأعياة صخ ذلك منهم'"" 

)١(‏ قال مُحي الدين النووي الشافعي في "روضة الطالبين" (7/ :)72١‏ المَذهبُ والمنصوصٌ في الكتب 
الجديدة كلهاء أنَّ صلاة العيد تُشرع للمُنفرد في بيته أو غيره» وللمُسافر والعبد والمرأة» وقيل: 
فيه قولان. الجديد: هذا. والقديم: أنه يُشترط فيها شروطً الجمعة من اعتبار الجماعة» والعدد 
بصفات الكمال» وغيرهماء إل أنه يجوز فعلّها خارج البلد» ومنهم من منعه. ومنهم من جوَّرّها بدون 
الأربعين على هذاء وخطبتها بعدها. ولو تركت الخطبة» لم تبطل الصلاة. وإذا قلنا بالمذهب». 
فصلاها المنفرد» ل يَخطّب على الصّحيح. وإِنَّْ صلّاها مُسافرون» خطب إمامهم. انتهى. 
وقال ابن قدامة الحنبلي في "المغني" (7/ :)74١‏ فصلٌ: ويُشترطٌ الاستيطان لوجويها؛ لأنَّ النبيّ 
َل لم يُصِلَّها في سفره. ولا خلفاؤٌه. وكذلك العددُ المُشترط للجُمعة؛ لأنها صلاةٌ عيد» فأشبهتٍ 
الجمعة. وفي إذن الإمام روايتان: أُصحّهماء ليس بشرط. 
ولا ن* يشترط شيء من ذلك لصِحَّتِهاء ؛ لأا تصح من الواحد في القضاءء وقال أبو الخطاب: في ذلك 
كلَّه روايتان. وقال القاضي: كلام أحمد يقتضي روايتين: 
إحداهما: لا يُقامُ العيٌ إِلّا حيتُ تُقام الجُمعة. وهذا مذهبُ أبي حنيفة إلا أنه لا يَرى ذلك إِلّا في 
معر» فقوله: الا جمعة ولاتشريق لاني مصر جاع" 
والثانية: يُصِلَّيها المُنفرد والمُسافر والعبد والنساء» على كلّ حالٍ. وهذا قولُ الحسن والشافعي. 


ضوة الشمعة ف عذه الجية 

وهتكنا يويد ذلك أيضاً التعبرة ب (في )سي قبل "في كل أربعين مع" 
دون (من) وسائر حروفٍ الجَر. فدلّ على أنَّ المُراد بالعدد إيقاعها فيهم لا 
منهم. الاين بولاف عافن بأيّ ججمع أَقامُوها في بلك استوطنه أربعون. 

وهذا امشقاط حس” ذقينٌ, 1 

وامخاصل أن الأحاديك والآكفان دلت عل اقتراط: إقافيها .بلك كته عدة 


اسيك صلم أن تدان بلدا بو لكل لذن عن ة شتراط ذلك العدد بعينه في 


1 قل الجمع ثلاث غيدُ 


وأقل 


خضورها لتنعقد» بل أَيَّ جمع أقاموها صحّت بهم 
الإمام. فتنعقل رد أَحدّهم الإمام. 


هذا ما أَدّاني الاجتهادُ إلى ترجيحه. 


وقد رجّح هذا القول المزن. كق ثقله عه الأذرعة ف "اورت 00 وك 7 


أنه ليس من شرْطها الاستيطان فلم يكن من شرطها الجماعة, كالنوافل إِلّا أنَّ الإمام إذا 
مكب هد اززينا اذ ماران يعر رسروايدر لطع الوا إل ترون اكلم 
والتفصيل الذي ذكرناه أولى ما قيل به إِنَّ شاء الله تعالى. انتهى. 

)١(‏ كتابه "قوثٌ المُحتاج في شرح المنهاج". مطبوع في ؟١‏ مجلداً. للشيخ شهاب الدَّين أحمد بن 
حمدان الأذرعي . المتوى سنة 7//ا ه 
والنقوق هوه أبى إبراهيد» إساعيل يرك تحى :بن [بداعيل المضريء تلعف التنافعي. ولد سن 
6 ه وهو خالٌ أبي جعفر الطحاوي. كان فقيهًا عالِمَاً راجح المّعرفة» جليل القدر في النظر, 


عارفًا بوجه الكلام والجدل. وحسنّ البيان» مُقدَّمّا في مذهب الشافعيٌ» وله على مذهب الشافعيٌ 


ضوء الشمعة فق عد الجيعة 
2 4 -- 5 له و 
سَلفا في ترجيحه. فإنه من كبار الأخذين عن الإمام الشافعيّ. ومن كبارٍ رواة كتبه 
الجديدة» وقد أَذَّاه اجتهاده إلى ترجيح القولٍ القديم» ورجّحه أيضاً من أصحابنا 
03 0 0 0 5 2 
أبو بكر بن المُنذر في "الإشراف". ونقله عنه النووي في "شرح المُهذب". 
5 7 : 2 1 42 .2 و 
قال المّاوردي في "الحَاوي'”": قال المُزني: احتحّ الشافعيّ بط لا يثبته 
أصحابٌ الحديثء "أن النبيّ كَِدِ حين قدِمَ المّدينة جَمَعٌَ بأربعين". انتهى . 
. . 3 0 
وهذا هو الذي استدل به الرافعيّ في "الشرح"”". 
كتبٌ كثيرةٌ» لم يلحَقّه أحدٌّ فيها. مات بمصر. 7715 ه 
مغني الأخيار /١(‏ 08) للعيني. وسير أعلام النبلاء /١17(‏ 497) للذهبي. 
)١(‏ "الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي" (5/ 7٠١‏ 5). لأبي الحَسن عل بن محمد 
البغدادي. 
وتادية ترح ة اللماوردى رعداللة: صن 10 
(1) أي "فتح العزيز شرح الوجيز". ويُطلقٌ عليه أيضاً "الشرح الكبير". 
للعلامة عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم بن الفضل. إمام الذين أبي القاسم الرّافعي 
القزويني. ذكره ابن الصلاح» وقال: أَظن أَني لم أرَ في بلاد الععجم مثلّه. وكان ذا فنونٍ» حسن 
السيرة. صنّف "شرح الوجيز" في بضعة عشر مجلداً لم يُشرح الوجيرٌ بمثله. وتوفي بقزوين رحمّه 
الله تعالى سنة 777 ه. الوافي بالوفيات (57/ 477) للصفدي. 
وقد خرّج أحاديئّه ابن الملقن رحمه الله في كتابه "البدر المنير في تخريج الشرح الكبير". وهو 
مطوّلٌ. وفيه تكرار. كما قال ابن حجرء ثم لخّصه تلميذّه الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله في 
كناب الشهير "التلخيض المبيرا". 


ثمَّ قال المّاوردي: و قل ل ل ال لت 


007 > 

الاحتجاج به لأنّه يُرِوَى تا رةء أن تعسااض ‏ بالناس وو و فوتار ا أخر 

0 بن رنادة ضن بهم وروي ثآرة بالمّدينة وتارةً ببني بياضة. فلآجل 
اضطرابه واختلانٍ روايته لا يصحٌ الاحتجاح به(" 


قلت: ومن اضطرابه 2 رُوي أنهم كانوا أربعين» ورُو ي أئَّم كانوا اثني عشر. 


وأمًا كتاب الوجيز. فهو للغزالي رحمه الله. وقد تقدّمت ترجمته. ص 78١‏ ). 

(1) هذه الدّغوع فيها نظلة: 
فهمًا حديثان مُستقلّان. كما تقدّم. ص (57) فلا يّحسن الجزمٌ بالاضطراب لاختلاف المخرج. 
حنَّى لو انّحد المخرج. وأمكن الجمع فيُؤخلْ به. 
أَمّا الاختلاف في الإمام. 
فتقدّم قول الحافظ ابن حجر: ويجممٌ بينه وبين حديثٍ كعب. بأنَّ أسعدَ كان أميراً» وكان مصعبُ 
إماماً. ىا نقلّه السّيوطيٌ في هذه الرّسالة. 
وأمّا الاختلافٌ في المكان فلا يضرٌ. فهو في الأصلٍ في نقيع الخَضِمات. ومن قال بالمدينة فقد 
قصدّ الجهة أو المنطقة عُموماً وما يتبعها من قرى ومزارع. 
أو يُحمل على التعدّد. فتكون الصلاتان وقعتا في وقتٍ واحدٍ في نقيع الخَضِمات مع أسعد. وفي 
داخل المّدينة مع مُصعب. أو أنَّ صلاءً أسعد قبل قُدوم مُصعب. كما جزم بذلك ابنُ رجب. 


وتقدّم كلامه ص (717). 


فو الشيعة ف عده الكية 
كما تقدّم”". 

ثمّ قال المَاورديٌ: ومن الدليلٍ ما رَوى سليان بن طريفٍ عن مكحولٍ عن 
أبي الدرداء عن النبيّ يك قال: "إذا اجتمعَ أربعون رجلا فعليهم الجُمعة". 

وهذا الحديث أورده صاحبُ "التَتمّة"”"» ثمّ الرافعي. 

وقال الحافظ ابن حجر في ' ريو دلا أمر لي" 


06-0 2 ع - 3 م 
وه الرافعيّ وغيرُه حديث أبي امامقه أن النبيّ كَلِةِ قال: "لا جمعة إلا 


قالالحافظ ابن حدر ايقيا: ولا أضل له. 


مه هم 


000 الاختلاف ق العند كان فى دين سشقلين .كما تقدّم. 
ففي حديثٍ كعب في تجميع أسعدّ بنٍ زرارة كانوا أربعين. ولم يختلفوا في ذلك. وفي حديث أبي 
مسعود في تجميع مُصعب كانوا اثني عشر. فاختلف المَخرجُ. وحديث أَبي مسعودٍ الصوابٌ فيه 
الإردا اس ري حادم امعد ولاتسارزل وميى الاضسر اي والله أعلم. 

(9)أي كنات "ضمة الآبانة عق أحكام فروع الدّيانة". لأبي سعدٍ عبدٍ الرحمن بن مأمون بنِ علي 
النيسابوري المُتولّ شيخ الشافعية. 
قال الذهبئٌ في "السير" /١(‏ 085): كتابه "التتمة" تمِّم به "الإبانة" لشيخه أبي القاسم الفورانٌ» 
تعااجلته الشة غن تكميله» انتهى قيه إلى الخُدود. مات ببخذاد سئة 20/6 كهاث ولة 67 سئة رحه 
الله. انتهى كلامه. 

() "التلخيص الحبير" (07/7) للحافظ ابن حجر. 


ضوة الشيعة ف عذه الجعة 

وقال ابن الرفعة”" في "الكفاية": إِنٍ انتفّتِ الآدلة المَنصوصة على اعتبار 
الأربغين قلناة الأصل الظهر كام" وإنا يرد إل ركسين بكر افظ متها العدد: 
9 و 0 مو 7 1 2 و ا. و 
وأصله مَشروط بالإجماع. ولم ينقل عن الشارع لفظ صريحٌ في التقدير» وفهمَ 
منه طلبُ تكثير الجّماعة. لأنَّه ل شرع ججمعتين في بلدٍ فأكثر. كما في غيرها من 
الصلوات» وأكن ما قبل فبه أربعوق: فأخذنا به اتحتياطا. 

ثم قال: وقد اعترضٌ بعضّهم على هذا بأنَّ الإمامَ أَحدَّ اشترطً في عقدها 
حمسين في أحلر قَولَيْه. 

قلتٌ: وحاصلٌ ما ذكره ابن الرّفعة» أنه لم يُوجِدْ دليلٌ من النصّ على اعتبار 
الأريعة الكل إل هده الطريقةاين الابعد لال: 


وهذا هو الذي عوَّلَ عليه المّاورديٌ» وإمامُ الحرمين» والغزالي» وغيرهم, 


.540 أحمد بن محمد بن على بن مربع الصريٌّ الشافعيٌ. الشيخ نجم الدَّين ابن الرفعة. ولد سنة‎ )١( 
اشتهر بالفقه إلى أن صار يُضرب به المثل. وكان إذا أطلق الفقيه انصرف إليه بغير مُشارك. مع‎ 
مشاركته في العربية والأصول. وعَوِل "الكفاية في شرح التنبيه". ففاقٌ الشروح. مات ليلة الجمعة‎ 
للشوكاني.‎ )١١8/1( "البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع"‎ 

)١(‏ وقع في "الحاوي" )72١/١(‏ ( عاما ). وليست واضحة في المخطوط 
والتصويبٌ من كتاب "كفاية النبيه في شرح التنبيه" (5/ 077١‏ لابن الرفعة. 


ضوة الشمعة ف عده الجية 
وتبهم الرافعيٌ والنووي. 

شاقة: اعلم أن ترسبكنا هذا القول أولى من ترجيع الشتاخرين جواذ كعد 
التكمحة هإنه لبن للشافي نض بسجواز التعدّد أَصلاً لا في الجديد. ولا في 
القديم؛ وإنّما وقمَ منه في القديم سكوتثٌ فاستنبطوا منه رأياً بالجوازء ثم زادوا 
فرِجَحُوه على نُصوصه في الكُتبٍ الجّديدة» وهو نفسّه قد قال: لا يُنسَبُ لساكتٍ 
قولٌ» فكيف يُنْسَبُ إليه قولٌ من سُكوته. ويُرجَحُ على نُصوصه المُصرّحة 
بخلافه؟!. 

وأمّا الذي نحن فيه. فإنَّه نص له صريحٌ» وقد اقتضت الأَدلة ترجيحه فرجّحناه 
فهو في الجُملة قولٌ له قامَ الدليلٌ على ترجيحه على قوله الثاني فهو أولى ممَّن 
ترك نصّه بالكُلية» وذهبٌ إلى ترجيح شيءٍ خلافه لم ينص عليه البتة. 

يعو كد النينااة امير بالتسائن الى باهم فبها التووي القرل القدية 
كمسألةٍ امتدادٍ وقتٍ المّغرب إلى مَغيب الشَّفْقَ. ومسألةٍ تفضيل عُسل الجُمعة 
على عسل الميت» ومسألةٍ صوم الوق عن قَريبه المَبتِ. وأشباه ذلك. 


)١(‏ انتهيت من التعليق عليها وتحقيقها يوم السبت الموافق 75/ ١557/5‏ ه 


ضوة الشمعة فق عدو الجية 


